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ــة       ــالة مؤرخـــ ــانون الأول٣١رســـ ــسمبر / كـــ ــة إلى ٢٠١٣ديـــ  موجهـــ
مجلس الأمـن مـن رئـيس لجنـة مجلـس الأمـن المنـشأة عمـلاً بـالقرار                     رئيس

   بشأن ليبيا)٢٠١١ (١٩٧٠
    

 )٢٠١١ (١٩٧٠ر  يشرفني أن أحيل طيه تقرير لجنة مجلس الأمن المنـشأة عمـلا بـالقرا               
ينـاير  / كـانون الثـاني    ١، الذي يغطي أنـشطة اللجنـة خـلال الفتـرة مـن              )انظر المرفق (بشأن ليبيا   

ويُقــدّم التقريــر وفقــا لمــذكرة رئــيس مجلــس الأمــن       . ٢٠١٣ديــسمبر / كــانون الأول٣١إلى 
  ).S/1995/234( ١٩٩٥مارس / آذار٢٩المؤرخة 

  غاسانا ريتشارد -أوجين ) توقيع(
  رئيس
  لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا

   بشأن ليبيا)٢٠١١ (١٩٧٠بالقرار 
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ــال         ــلا بـ ــشأة عمـ ــن المنـ ــة مجلـــس الأمـ ــر لجنـ  )٢٠١١ (١٩٧٠قرار تقريـ
  ليبيا بشأن

    
  مقدمة  - أولا  

ــالقرار          - ١ ــشأة عمــلا ب ــن المن ــة مجلــس الأم ــه لجن ــذي تقدم ــر ال ــذا التقري  ١٩٧٠يغطــي ه
  .٢٠١٣ديسمبر / كانون الأول٣١يناير إلى / كانون الثاني١الفترة من   بشأن ليبيا)٢٠١١(
 ريتـشارد  -وخلال الفترة المـشمولة بـالتقرير، كـان مكتـب اللجنـة مؤلفـا مـن أوجـين             - ٢

وأجـرت اللجنـة في     . رئيسا، وتولى وفد جمهوريـة كوريـا مهـام نائـب الـرئيس            ) رواندا(غاسانا  
ع علـى الـصفحة الـشبكية للجنـة علـى           ويمكـن الاطـلا   .  أربع مشاورات غير رسميـة     ٢٠١٣عام  

  ./www.un.org/sc/committees/1970: العنوان التالي
    

  معلومات أساسية  -ثانيا   
  التدابير  - ألف  

وتـضمنت  .  بعض التدابير المتعلقـة بليبيـا  )٢٠١١ (١٩٧٠فرض مجلس الأمن في قراره       - ٣
شمــل توريــد الأسـلحة ومــا يتـصل بهــا مـن أعتــدة إلى ليبيــا    (تلـك التــدابير حظـرا علــى الأسـلحة    

، وتــدابير تتــصل بتفتــيش البــضائع    )خروجهــا منــها، وإرســال مرتزقــة مــسلحين إلى ليبيــا      أو
أو الكيانــات المحــددة /ســفر بعــض الأفــراد المحــددين وســياق إنفــاذ حظــر الأســلحة، وحظــر   في

ووردت في . ويـــشمل القـــرار أيـــضا بعـــض الإعفـــاءات مـــن تلـــك التـــدابير. وتجميـــد أصـــولهم
 أفراد خاضـعين    ٦ فردا خاضعين لحظر السفر، منهم       ١٦ قائمة بأسماء    )٢٠١١ (١٩٧٠ القرار

وأُنــشئت لجنــة تــضم جميــع أعــضاء مجلــس الأمــن، للاضــطلاع بالمهــام . ضا لتجميــد الأصــولأيــ
  . من القرار٢٤ المبينة في الفقرة

، فــرض مجلــس الأمــن تــدابير إضــافية تتــصل بليبيــا، )٢٠١١ (١٩٧٣وبموجــب القــرار   - ٤
دنيين والمناطق الآهلة بالسكان المدنيين المعرضين لخطر الهجمـات في ليبيـا؛            منها الإذن بحماية الم   

وفــرض منطقــة حظــر للطــيران في المجــال الجــوي لليبيــا؛ وفــرض حظــر علــى الــرحلات الجويــة     
للطائرات الليبية مع بعض الإعفاءات؛ وفرض حظر، مع بعض الإعفـاءات، علـى أي رحـلات                

 الـدول المعنيـة معلومـات تـوفر أساسـا معقـولا للاعتقـاد               جوية تقوم بها أي طائرة إذا كان لدى       
وتم تعزيـز التـدابير المتـصلة       . بأن الطائرة تنقل أصـنافا محظـور توريـدها بموجـب حظـر الأسـلحة              

بتفتيش البضائع في سياق إنفاذ حظـر الأسـلحة بحيـث يـؤذن باتخـاذ جميـع التـدابير المتناسـبة مـع                       
ــام بعمليــات التفتــيش   كــذلك تم توســيع نطــاق إجــراءات تجميــد   .  تلــكالظــروف المحــددة للقي
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الأصول بحيث يشمل توخي اليقظة عند إجراء معـاملات مـع الكيانـات الليبيـة، إذا كـان لـدى          
الدول معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بـأن تلـك المعـاملات يمكـن أن تـسهم في أعمـال                    

 اسمــين إضــافيين في )٢٠١١ (١٩٧٣وأدرج القــرار . عنــف وفي اســتخدام القــوة ضــد المــدنيين 
ــراد الخاضــعين لحظــر الــسفر، وأسمــاء خمــسة كيانــات في قائمــة الكيانــات الخاضــعة       قائمــة الأف

 الـذين   ١٦ وأصـبح تجميـد الأصـول يـشمل أيـضا الآن سـبعة مـن الأفـراد ال ــ                 . لتجميد الأصـول  
  .ر على السفر فقطكانوا يخضعون سابقا لحظ

، أدرجت اللجنة اسمي فردين إضافيين في قائمة الأفـراد          ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٤وفي    - ٥
  .الخاضعين لحظر السفر وتجميد الأصول واسم كيان إضافي خاضع لتجميد الأصول

 مجلـس الأمـن اسـتثناءين إضـافيين يـسريان           ، أضـاف  )٢٠١١ (٢٠٠٩وبموجب القرار     - ٦
على إجراءات حظر الأسلحة، وقرر إنهاء تجميد الأصول العائدة لكيانين كانا مـدرجين سـابقا               
في قائمة الكيانات الخاضـعة لـذلك الإجـراء، والتخفيـف جزئيـا مـن إجـراءات تجميـد الأصـول                     

المجلـس أيـضا رفـع الحظـر المفـروض          وقرر  . المفروضة على الكيانات الأربعة المتبقية على القائمة      
  .على الرحلات الجوية للطائرات الليبية

، أنهــى مجلــس الأمــن الإذن المتــصل بحمايــة المــدنيين )٢٠١١ (٢٠١٦وبموجــب القــرار   - ٧
  .وبمنطقة حظر الطيران

بناء علـى طلـب وارد مـن الـسلطات الليبيـة            ، و ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ١٦وفي    - ٨
أو تجميـد   /المختصة، رفعت اللجنة اسمين من قائمة الكيانات والأفراد الخاضعين لحظـر الـسفر و             

وبحلــول نهايــة الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، كــان خمــسة أفــراد يخــضعون لحظــر الــسفر،  . الأصــول
ــان يخ ــ     ١٥ و ــد الأصــول، وكيان ــسفر وتجمي ــر ال ــردا يخــضعون لحظ ــد الأصــول   ف ضعان لتجمي

  .جزئي بشكل
وفيما يتعلـق بعمليـات تفتـيش الـشحنات لإنفـاذ حظـر الأسـلحة، أنهـى مجلـس الأمـن،                       - ٩

ــراره   ــدابير      )٢٠١٢ (٢٠٤٠بموجــب ق ــع الت ــضاء باتخــاذ جمي ــدول الأع ــوح لل ــصريح الممن ، الت
  . لإجراء عمليات التفتيش تلكالملائمة لظروف معينة

، خفـف مجلـس الأمـن كـذلك مـن الحظـر المفـروض               )٢٠١٣ (٢٠٩٥وبموجب قراره     - ١٠
ــد المعــدات العــسكرية غــير المهلكــة          ــد توري ــم يع ــا، فل ــق بليبي ــد الأســلحة فيمــا يتعل ــى توري عل

المساعدة المالية خاضـعا لحظـر الأسـلحة، حيثمـا كـان الغـرض          ريب أو التد والمساعدة التقنية أو  
ورفـع  . المـساعدة في نـزع الـسلاح     من ذلك حصرا هو مـدّ حكومـة ليبيـا بالمـساعدة الأمنيـة أو              

ــد المعــدات العــسكرية غــير       ــة لتوري ــة اللجن ــى موافق ــضا شــرط الحــصول عل المهلكــة  المجلــس أي
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يتــصل بــذلك مــن مــساعدة  راض الحمايــة، ومــاأغــ لاســتخدامها حــصرا في أغــراض إنــسانية أو
  .تدريب تقنية أو

  
  معايير التحديد  - باء  

، قرر مجلـس الأمـن أن تنطبـق تـدابير حظـر           )٢٠١١ (١٩٧٠ من القرار    ٢٢في الفقرة     - ١١
ــذين تح ــ     ــراد ال ــات والأف ــى الكيان ــد الأصــول عل ــسفر وتجمي ــة أنهــم ال ــشاركون  )أ: (دد اللجن ي

يتواطــؤون في الأمــر بارتكــاب انتــهاكات خطــيرة لحقــوق الإنــسان ضــد أشــخاص في ليبيــا     أو
توجيهها بطريقة أخـرى، ويـشمل ذلـك المـشاركة           التحكم في ارتكاب تلك الانتهاكات أو      أو
سكان ذلـك عمليـات القـصف الجـوي، ضـد ال ـ           في التواطؤ في التخطيط للقيام بهجمات، بما      أو

ــة أو  ــادة تلــك الهجمــات، أو  المــدنيين والمرافــق المدني ــام بهــا،   إصــدار الأمــر بارتكابهــا أو  قي القي
الكيانـات الـوارد    الـذين يعملـون باسـم الأفـراد أو     )ب(ينتـهك أحكـام القـانون الـدولي؛ أو           بما

  .بتوجيه منهم بالنيابة عنهم أو أعلاه، أو) أ(بيانهم في الفقرة الفرعية 
، قرر مجلـس الأمـن أن ينطبـق تجميـد الأصـول علـى             )٢٠١١ (١٩٧٣ب القرار   وبموج  - ١٢

جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الخاصـة بالـسلطات الليبيـة، حـسبما               
باسـم تلـك الـسلطات أو بتوجيـه منـها،      الكيانات أو الأفراد الـذين يعملـون      تحددها اللجنة، أو  

وفي القـرار   . الكيانات التي تملكها تلك الـسلطات أو تـتحكم فيهـا، حـسبما تحـددها اللجنـة                 أو
نفسه، قرر المجلس أن ينطبق حظر السفر وتجميد الأصول أيضا على الكيانـات والأفـراد الـذين                 

، وبخاصة حظـر الأسـلحة،      )٢٠١١ (١٩٧٠يحدد المجلس أو اللجنة أنهم انتهكوا أحكام القرار         
  .أنهم ساعدوا آخرين على القيام بذلك أو
  

  ولاية اللجنة  - جيم  
ــة في )٢٠١١ (١٩٧٠ مــن القــرار ٢٤بموجــب الفقــرة   - ١٣ ــادئ الأمــر ، عُهــد إلى اللجن ب

رصد تنفيذ حظر الأسلحة والحظر على الـسفر وتجميـد الأصـول؛ وتحديـد              : القيام بالمهام التالية  
الأفراد الخاضعين لحظر الـسفر والنظـر في طلبـات الإعفـاء؛ وتحديـد الأفـراد الخاضـعين لتجميـد                    

فيـذ  الأصول، والنظر في طلبات الإعفاء؛ ووضع مبادئ توجيهية، حسب الاقتضاء، لتـسهيل تن            
يومـا،   ٣٠التدابير المذكورة أعلاه؛ وتقديم تقرير أول عن أعمالهـا إلى مجلـس الأمـن في غـضون        

وموافاته لاحقا بتقارير حسبما تراه اللجنة ضروريا؛ والتشجيع علـى إجـراء حـوار بـين اللجنـة                  
سيما دول المنطقة، بوسائل تـشمل دعـوة ممثلـي هـذه الـدول إلى                والدول الأعضاء المهتمة، ولا   

الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير؛ والتماس أي معلومات تعتبرها اللجنة مفيدة من جميـع              
المـذكورة أعـلاه بـصورة فعالـة؛         الدول بشأن الإجراءات التي اتخذتها تلك الدول لتنفيذ التـدابير         
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 الـواردة في  وفحص المعلومات المتعلقة بما يُـزعم ارتكابه من انتهاكات أو عدم الامتثال للتـدابير            
  .هذا القرار، واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأن ذلك

، قــام المجلــس بتوســيع نطــاق ولايــة اللجنــة ليــشمل )٢٠١١ (١٩٧٣وبموجــب القــرار   - ١٤
 إلى اللجنة بـأن تقـوم،   وأصدر المجلس توجيهات. أيضا التدابير التي تقرر اتخاذها في ذلك القرار      

يومــا مــن تــاريخ اتخــاذ هــذا القــرار وحــسبما تــراه مناســبا بعــد ذلــك، بتحديــد   ٣٠في غــضون 
السلطات الليبية، أو الأفراد أو الكيانات الذين يعملون باسم تلك الـسلطات أو بتوجيـه منـها،                 

كيانات إجـراءات   الكيانات التي تملكها أو تسيطر عليها، كي يطبق على هؤلاء الأفراد أو ال             أو
  .الأموال تجميد
ويساعد اللجنة على الاضطلاع بولايتـها فريـق مـن الخـبراء شـكّله الأمـين العـام عمـلا                      - ١٥

، طلـب   )٢٠١١ (٢٠١٧وبموجـب القـرار     . )١(، بالتشاور مع اللجنة   )٢٠١١ (١٩٧٣بالقرار  
ــها         ــصل من ــا يت ــدات والتحــديات، وبخاصــة م ــيم التهدي ــوم بتقي ــة أن تق مجلــس الأمــن إلى اللجن
بالإرهــاب، الناجمــة عــن انتــشار كــل الأســلحة والأعتــدة ذات الــصلة بكــل أنواعهــا في المنطقــة  

 تـستعين في ذلـك بفريـق         جـو المحمولـة، علـى أن       -انطلاقا مـن ليبيـا، وخاصـة القـذائف سـطح            
خبرائها وتتعاون مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحـة الإرهـاب وتعمـل مـع غيرهـا مـن هيئـات                    
الأمم المتحدة المعنية، بما فيها منظمة الطيران المدني الدولي، وتتشاور مـع المنظمـات والكيانـات                

ا بـشأن مقترحـات لمواجهـة       وطلب المجلـس أيـضا إلى اللجنـة أن تقـدم تقريـر            . الدولية والإقليمية 
ذلـك   في هذا التهديد الذي يشكله الإرهاب، ومنع انتشار الأسلحة والأعتدة ذات الـصلة، بمـا             

تدابير لتأمين هذه الأسلحة والأعتدة ذات الصلة، بغية ضمان إدارة المخزونات علـى نحـو آمـن                 
  .وخال من المخاطر، وتعزيز مراقبة الحدود وأمن النقل

 أن تـشمل أيـضا ولايـة        )٢٠١١ (٢٠٢٢ق، قرر مجلس الأمن في قراره       وفي وقت لاح    - ١٦
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتنسيق والتشاور مع الحكومة الانتقالية لليبيا، مهمة تقـديم               

ة إلى التـصدي لمخـاطر انتـشار جميـع الأسـلحة      المساعدة والدعم إلى الجهود الوطنية الليبية الرامي  
 جـو المحمولـة، مـع مراعـاة     -سـيما القـذائف أرض      والأعتدة ذات الصلة من كل الأنـواع، ولا       

  .)٢٠١١ (٢٠١٧ من القرار ٥مسائل أخرى من بينها التقرير المطلوب في الفقرة 
 بأن يصل عدد الخبراء العـاملين       )٢٠١١ (١٩٧٣ مجلس الأمن قد أذن في قراره     وكان    - ١٧

 )٢٠١٢ (٢٠٤٠في الفريق إلى ثمانية خبراء، وخفّض المجلس عـدد الخـبراء إلى خمـسة في قـراره       
  .المتعلق بتمديد ولاية فريق الخبراء لسنة ثانية

__________ 
 S/2011/293(نظر الرسائل الموجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن بشأن تعيين أعـضاء فريـق الخـبراء               ا  )١(  

  ).S/2013/602 و S/2013/256 و S/2012/240 و S/2011/377 و S/2011/313و 
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، والـذي   )٢٠١٣ (٢٠٩٥وتشمل مهام الفريق الـذي مـددت ولايتـه بموجـب القـرار                - ١٨
دول، جمـع وفحـص وتحليـل المعلومـات الـواردة مـن ال ـ            : يعمل بتوجيه من اللجنة، الأمور التالية     

يتعلـق   وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمنظمات الإقليمية والأطراف المعنية الأخرى فيمـا           
ــرارات     ــررة بموجــب الق ــدابير المق ــذ الت  ٢٠٠٩  و)٢٠١١ (١٩٧٣ ، و)٢٠١١ (١٩٧٠بتنفي

ــدم     ، ولا)٢٠١٣ (٢٠٩٥  و)٢٠١٢ (٢٠٤٠  و)٢٠١١( ــوادث عـ ــق بحـ ــا يتعلـ ــيما فيمـ سـ
ثــال؛ وتقــديم توصــيات بــشأن الإجــراءات الــتي قــد ينظــر فيهــا المجلــس أو الــسلطات الليبيــة الامت
الدول الأخـرى لتحـسين تنفيـذ التـدابير ذات الـصلة؛ وتقـديم تقريـر مؤقـت إلى المجلـس عـن                        أو

، وتقـديم   )٢٠١٣يوليـه   /تمـوز  ٢أي بحلـول    ( يوما بعـد تعـيين الفريـق         ٩٠عمله في موعد غايته     
ــائي إلى   ــر نه ــصاه   تقري ــس في موعــد أق ــه يتــضمن اســتنتاجاته      ٦٠المجل ــل انتــهاء ولايت  يومــا قب

  ).٢٠١٤ فبراير/شباط ١٥بحلول  أي(وتوصياته 
، شــــجع مجلــــس الأمــــن أيــــضا )٢٠١٣ (٢٠٩٥  و)٢٠١٢ (٢٠٤٠وفي القــــرارين   - ١٩

الفريــق، مــع أخــذه في الحــسبان مــسؤولية البعثــة عــن مــساعدة الــسلطات الليبيــة علــى مكافحــة 
ســيما  الانتــشار غــير المــشروع لجميــع الأســلحة والمعــدات ذات الــصلة مــن جميــع الأنــواع، ولا

فيمـا يتعلـق     جو المحمولة، وتأمين وإدارة حدود ليبيا، علـى مواصـلة تحقيقاتـه              -القذائف سطح   
بعدم الامتثال للجزاءات، بما في ذلك النقـل غـير المـشروع للأسـلحة والمعـدات ذات الـصلة إلى             

ــد المقــرر بموجــب القــرارين       ــراد الخاضــعة للتجمي ــها، وأصــول الأف ــا ومن  )٢٠١١ (١٩٧٠ليبي
ــرارات   )٢٠١١ (١٩٧٣ و ــب القــ ــدلين بموجــ  )٢٠١٢ (٢٠٤٠  و)٢٠١١ (٢٠٠٩، والمعــ
، وشجع أيضا البعثة والسلطات الليبية على دعم الفريق في مجـال التحقيـق              )٢٠١٣ (٢٠٩٥ و

في ليبيا، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات وتيسير العبور والـسماح بتفقـد مخـازن ومرافـق           
  .الأسلحة، حسب الاقتضاء

    
  موجز أنشطة اللجنة  - ثالثا  
   والكياناتالقائمة الموحدة بأسماء الأفراد  - ألف  

، تلقت اللجنة طلب رفع من القائمـة، مـن خـلال المنـسق              ٢٠١٣فبراير  / شباط ٢٦في    - ٢٠
، مـن فـرد مـدرج اسمـه     )٢٠٠٦ (١٧٣٠المعني برفع الأسماء من القائمة، المنـشأة عمـلا بـالقرار           

توافـق اللجنـة     ولم. أو تجميـد الأصـول    /اضعين لحظـر الـسفر و     على قائمة الأفراد والكيانات الخ    
  .على طلب رفع الاسم من القائمة

ســبتمبر، اســتكملت اللجنــة عــدة / أيلــول٤ يوليــه و/ تمــوز٢٩ مــارس و/ آذار٢١وفي   - ٢١
بنــود في قائمتــها المتعلقــة بــالأفراد والكيانــات المحــددين كأشــخاص يخــضعون للحظــر المفــروض  
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أبريــل، أرســلت اللجنــة مــذكرة شــفوية إلى  / نيــسان١وفي . ميــد الأصــولأو تج/علــى الــسفر و
جميع الـدول الأعـضاء، حثتـها فيهـا علـى النظـر علـى النحـو الواجـب في تقـديم المقترحـات إلى                         
اللجنة بـشأن تحديـد الكيانـات أو الأفـراد الـذين تـبين أنهـم يقـدمون المـساعدة بـأي شـكل مـن                          

 أو الأفــراد الــذين ســبق تحديــد أسمــائهم بموجــب تــدبير   الأشــكال في الــشؤون الماليــة للكيانــات 
  .تجميد الأصول

مــايو، تلقــت اللجنــة رســالة مــن منــسق فريــق الخــبراء، يحيــل بهــا رســائل  / أيــار٢٠وفي   - ٢٢
متبادلة مع إحدى الدول الأعضاء بشأن نقل بعـض الأفـراد المدرجـة أسمـاؤهم في قائمـة اللجنـة             

   .أو تجميد الأصول إلى تلك الدولة العضو/ لحظر السفر وبأسماء الأفراد والكيانات الخاضعين
يونيه، تلقت اللجنة رسالة مـن الدولـة العـضو الـتي غـادر منـها الأفـراد                  / حزيران ٧وفي    - ٢٣

  .المذكورة أسماؤهم أعلاه للانتقال إلى أماكن أخرى
  

  تقارير التنفيذ  - باء  
، دعا المجلس جميـع الـدول الأعـضاء إلى أن           )٢٠١١ (١٩٧٠ من القرار    ٢٥في الفقرة     - ٢٤

) ٢٠١١ يونيـه /حزيران ٢٦أي بحلول   (يوما من اتخاذ القرار      ١٢٠تقدم إلى اللجنة في غضون      
 مـن التقريـر ذاتـه،       ١٧  و ١٥  و ١٠  و ٩تقارير عن الخطوات التي اتخذتها بغية تنفيذ الفقـرات          

وتلقـت اللجنـة حـتى    . علق بحظر الأسلحة وحظر السفر وتجميـد الأصـول، تنفيـذا فعـالا      والتي تت 
لم تطلــب دولــة مــا الإبقــاء علــى ســرية  ومــا). انظــر المرفــق(دولــة عــضوا  ٥٩الآن تقــارير مــن 

وثــائق مــن وثــائق الأمــم المتحــدة وتنــشر علــى    تقريرهــا، فــإن هــذه التقــارير تــصدر باعتبارهــا  
  .الصفحة الشبكية للجنة

  
  المذكرات المساعدة على التنفيذ  -جيم   

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، استكملت اللجنة مذكرة المساعدة على التنفيـذ بـشأن               - ٢٥
ــها القــرار      ــتعكس التعــديلات الــتي أدخل  )٢٠١٣ (٢٠٩٥الحظــر المفــروض علــى الأســلحة، ل

 التوجيــه بــشأن طلــب الإعفــاء وإجــراءات الإخطــار، بمــا في ذلــك مركــز تنــسيق شــراء   وتــوفير
ــة الــذي أنــشئ مــؤخرا   ــدول    . الأســلحة الليبي ــع ال وقــد أرســلت المعلومــات المــستكملة إلى جمي

  .وإن مذكرات المساعدة على التنفيذ الثلاث متاحة على الموقع الشبكي للجنة. الأعضاء
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ض على الأسـلحة وتجميـد الأصـول، والإخطـارات وطلبـات            تدابير الحظر المفرو    - دال  
  الإعفاء المتعلقة بها

  حظر توريد الأسلحة  -  ١  
ــرار مجلــــس الأمــــن     - ٢٦ ــاذ قــ ــة اتخــ ــارس، نــــصت / آذار١٤ في )٢٠١٣ (٢٠٩٥لغايــ مــ

 علــى أن تُعفــى مــن الحظــر المفــروض علــى توريــد   )٢٠١١ (١٩٧٠مــن القــرار ) أ( ٩ الفقــرة
الأسلحة الإمدادات الموجّهة إلى ليبيا من المعدات العـسكرية غـير المهلكـة المقـصود اسـتخدامها                 
حصراً في الأغراض الإنسانية أو أغـراض الحمايـة، ومـا يتـصل بـذلك مـن مـساعدة أو تـدريب                       

 مــن القــرار ٩ وقــرر مجلــس الأمــن في الفقــرة. توافــق عليــه اللجنــة ســلفاً ، علــى نحــو مــاتقنــيين
ــة    )٢٠١٣ (٢٠٩٥ ــدادات لم تعــد مطلوب ــى هــذه الإم ــة عل ــة اللجن ــرة  .  أن موافق وخــلال الفت

، وافقــت اللجنــة علــى ثلاثــة طلبــات  )٢٠١٣ (٢٠٩٥المــشمولة بــالتقرير، وقبــل اتخــاذ القــرار  
  ).أ( ٩ تستند إلى الفقرة

 على إعفاء يتعلـق بمبيعـات أخـرى         )٢٠١١ (١٩٧٠من القرار   ) ج (٩ونصت الفقرة     - ٢٧
ات الـصلة أو توريـدها، أو تـوفير المـساعدة أو الأفـراد لليبيـا، وذلـك علـى               للأسلحة والأعتدة ذ  

ــة ســلفاً    ــه اللجن ــق علي ــا تواف ــى     . نحــو م ــة عل ــالتقرير، وافقــت اللجن ــرة المــشمولة ب وخــلال الفت
  ).ج (٩طلبا تستند إلى الفقرة  ١٥
 ٢٠٠٩مـــن القـــرار ) أ (١٣، نـــصت الفقـــرة )٢٠١٣ (٢٠٩٥ولغايـــة اتخـــاذ القـــرار   - ٢٨

يتـصل بهـا      على أن تُعفى من حظر توريد الأسلحة الإمدادات الموجهـة إلى ليبيـا ومـا               )٢٠١١(
ة الماليـة وغيرهـا مـن    من أعتدة بجميع أنواعها، بما في ذلك المساعدة التقنية والتـدريب والمـساعد     

ــة في فــرض الأمــن أو      ــسلطات الليبي ــزع  أشــكال المــساعدة، المقــصود بهــا حــصرا مــساعدة ال ن
السلاح، والـتي تخطَـر بهـا اللجنـة مـسبقا، ومـا لم تتخـذ اللجنـة قـرارا بخـلاف ذلـك في غـضون                           

  .خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار
 ٢٠٠٩مـن القـرار   ) أ (١٣ الفقـرة  )٢٠١٣ (٢٠٩٥ مـن القـرار   ١٠وعـدلت الفقـرة     - ٢٩

ــة       )٢٠١١( ــساعدة تقني ــوفير أي م ــسكرية غــير المهلكــة وت ــدات الع ــد المع ــد توري  بحيــث لم يع
قــصود بهــا حــصرا مــساعدة حكومــة ليبيــا علــى تــدريب أو مــساعدة ماليــة، عنــدما يكــون الم أو

فرض الأمن أو نزع السلاح، يتطلب إخطار اللجنة أو لم تتخذ اللجنـة قـرارا بخـلاف ذلـك في                    
  .غضون خمسة أيام عمل

الأســلحة  علــى إعفــاء يتعلــق ب )٢٠١١ (٢٠٠٩مــن القــرار ) ب (١٣وتــنص الفقــرة   - ٣٠
ــا المقــرر أن يكــون        ــا إلى ليبي ــصلة بهــا المــصدرة مؤقت ــدة المت ــة والأعت ــصغيرة والأســلحة الخفيف ال
اسـتخدامها مقـصورا علـى مـوظفي الأمـم المتحـدة وممثلـي وسـائط الإعـلام والعـاملين في مجــال           
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مـسبقا،  تقديم المساعدة الإنسانية ومجال التنمية ومن يرتبط بهم من أفراد الـتي تخطـر بهـا اللجنـة                   
  .خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار لم تتخذ اللجنة قرارا بخلاف ذلك في غضون ما
) أ (١٣ إخطـارا يـستند إلى الفقـرة         ٢٠وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت اللجنة         - ٣١

تتخــذ  ولم.  بــصفة عامــة١٣دا يــستند إلى الفقــرة  وإخطــارا واحــ)٢٠١١ (٢٠٠٩مــن القــرار 
وعلاوة على ذلك، تلقت اللجنة إخطـارين       . اللجنة أي قرار سلبي بشأن أي حالة من الحالات        

، )٢٠١١ (٢٠٠٩مـن القـرار     ) أ (١٣يستوفيان الشروط اللازمة للإخطار بموجـب الفقـرة          لا
وردت اللجنـة علـى جميـع       .  للمـساعدة علـى التنفيـذ      ٢ على النحو المبين في مذكرة اللجنة رقم      

الــدول الأعــضاء الــواردة منــها إخطــارات تبلغهــا بأوجــه القــصور ذات الــصلة وتلــتمس منــها     
  .معالجتها سبل
أبريل، كتبت اللجنة رسالة موجهة إلى حكومة ليبيا تطلب فيها تأكيـدا            / نيسان ٣وفي    - ٣٢

بشأن إمكانيـة إنـشاء هيكـل لمركـز التنـسيق يـتم عـن طريقـه توجيـه جميـع مـشتريات المـساعدة                         
الأمنيــة وكــذلك بــشأن الإجــراءات الإضــافية المتخــذة فيمــا يتعلــق بتخــزين الأســلحة والمعــدات 

يونيــه / حزيــران٦ مــارس و/ آذار٢٦وفي الــردود المؤرخــة . ذات الــصلة وتــسجيلها وتوزيعهــا 
لى التوالي، قدم الممثل الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة تفاصـيل عـن مركـز               يوليه، ع / تموز ١٨ و

ــشتريات العــسكرية في وزارة       ــابع لإدارة الم ــشراء الأســلحة والت ــشأ حــديثا المعــني ب ــسيق المن التن
أغسطس، كتبـت اللجنـة إلى الممثـل الـدائم لليبيـا تطلـب المزيـد مـن                  / آب ٧وفي  . الدفاع الليبية 

  .سبتمبر/ أيلول٤ للمسائل المعلقة، رد عليها الممثل الدائم لليبيا في التوضيح والمتابعة
يوليــه، أطلعــت اللجنــة حكومــة ليبيــا علــى جــدول غــير رسمــي ومبــسط  / تمــوز٢٤وفي   - ٣٣

الحظــر المفــروض علــى توريــد الأســلحة    يــوجز طلبــات الإعفــاء والإخطــارات المتعلقــة بتــدابير  
ــرار   ــب القــ ــرارين   )٢٠١١ (١٩٧٠بموجــ ــب القــ ــة بموجــ ــصيغته المعدلــ  )٢٠١١ (٢٠٠٩ بــ

  .يوليه/وز تم١٠، والتي جهزت عن طريق اللجنة منذ إنشائها حتى )٢٠١٣ (٢٠٩٥ و
  

  تجميد الأصول  -  ٢  
 علــى إعفــاء مــن تجميــد الأصــول  )٢٠١١ (١٩٧٠مــن القــرار ) أ (١٩تــنص الفقــرة   - ٣٤

لتغطيـة النفقـات الأساســية، وذلـك بعــد قيـام الدولـة المعنيــة بإخطـار اللجنــة بنيتـها الإذن، عنــد        
ــت  ــضاء، باسـ ــرى،      الاقتـ ــصادية الأخـ ــوارد الاقتـ ــة أو المـ ــول الماليـ ــوال أو الأصـ ــذه الأمـ خدام هـ

. تتخذ اللجنة قرارا بخلاف ذلك في غـضون خمـسة أيـام عمـل مـن تـاريخ ذلـك الإخطـار                لم ما
ـــى          ــستنــد إلـ ـــارات ت ـــة خمــسة إخطـــ ـــت اللجنـــ ـــراض، تلقــ ـــد الاستعــ ـــرة قيــ ـــلال الفتــ وخـ

  .اللجنة أي قرار سلبي بشأن أي من الحالاتولم تتخذ ). أ (١٩ الفقرة
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 علـى إعفـاء مـن تجميـد الأصـول فيمـا             )٢٠١١ (٢٠٠٩ من القـرار     ١٦وتنص الفقرة     - ٣٥
ــة        ــراض التاليـ ــة، للأغـ ــة في القائمـ ــذاك مدرجـ ــت حينـ ــتي كانـ ــة الـ ــات الأربعـ ــق بالكيانـ : يتعلـ

الوقــود والكهربــاء والميــاه لاســتخدامها في الأغــراض المدنيــة   )ب(ات الإنــسانية؛ الاحتياجــ )أ(
إنـــشاء مؤســـسات  )د(اســـتئناف ليبيـــا لإنتـــاج المـــواد الهيدروكربونيـــة وبيعهـــا؛  )ج(حـــصرا؛ 

ــل        ــسات أو الهياكـ ــك المؤسـ ــشغيل تلـ ــة أو تـ ــة مدنيـ ــية عامـ ــل أساسـ ــة وهياكـ ــة مدنيـ حكوميـ
يات القطاع المصرفي، بما في ذلك دعـم التجـارة الدوليـة            تسهيل استئناف عمل   )هـ(تعزيزها؛   أو

  .تيسيرها مع ليبيا أو
أن تقــدم دولــة مــن الــدول الأعــضاء إخطــارا للجنــة،  : ويــسري ذلــك الإعفــاء شــريطة  - ٣٦
لم تتخذ اللجنة قرارا بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمـل مـن تـاريخ ذلـك الإخطـار؛                    وما

ن تلــك الأمــوال غــير متاحــة للأفــراد المدرجــة أسمــاؤهم في  وأن تخطــر الدولــة العــضو اللجنــة بــأ
لفائدتهم؛ وأن تتشاور الدولة العـضو مـسبقا مـع الـسلطات الليبيـة بـشأن اسـتخدام                   القائمة ولا 

جـاء في    تلك الأموال؛ وأن تُطلع الدولة العضو السلطات الليبية على الإخطار المقدم عمـلا بمـا              
، وألاّ تعترض السلطات الليبية، في غضون خمـسة أيـام           )٢٠١١ (٢٠٠٩ من القرار    ١٦ الفقرة

وخــلال الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، تلقــت اللجنــة . عمــل، علــى رفــع القيــود عــن تلــك الأمــوال
ــارين يـــستندان إلى الفقـــرة    ــة أي  . )٢٠١١ (٢٠٠٩ مـــن القـــرار  ١٦إخطـ ولم تتخـــذ اللجنـ

  .سلبي قرار
وبلغ مجموع الأصول التي أنهت اللجنة تجميدها بناء على الإخطارات المـذكورة أعـلاه           - ٣٧
  .٢٠١٣ مليون دولار في عام ٢١يقل عن  لا ما
مثـل الـدائم    حكومة ليبيا، بناء على طلب مـن الم        فبراير، أطلعت اللجنة  / شباط ٢٠وفي    - ٣٨

فبرايــر، علــى جــدول غــير رسمــي ومبــسط يــوجز / شــباط١٤لليبيــا لــدى الأمــم المتحــدة مــؤرخ 
ــرارين         ــد الأصــول المفروضــة بموجــب الق ــدابير تجمي ــة بت ــاء والإخطــارات المتعلق ــات الإعف طلب

، )٢٠١١ (٢٠٠٩ وبالــصيغة المعدلــة بموجــب القــرار    )٢٠١١ (١٩٧٣  و)٢٠١١ (١٩٧٠
  .فبراير/ شباط٢٠والتي جهزت عن طريق اللجنة منذ إنشائها حتى 

  
  الاستفسارات وطلبات التوجيه  -هاء   

شمولة بالتقرير، ردت اللجنة على ثمانية استفسارات أو طلبات توجيـه           خلال الفترة الم    - ٣٩
  .من الدول الأعضاء بشأن نطاق تدابير حظر الأسلحة أو تجميد الأصول وتطبيقها
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  الإحاطات الإعلامية والمناقشات داخل اللجنة  -واو   
، ٢٠١٣مـارس  / آذار٦استمعت اللجنـة، خـلال المـشاورات غـير الرسميـة المعقـودة في              - ٤٠

  .إلى عرض قدمه فريق الخبراء عن تقريره النهائي
مــايو، تلقــت اللجنــة معلومــات  / أيــار٦وخــلال المــشاورات غــير الرسميــة المعقــودة في    - ٤١

أبلـغ   وعلاوة على ذلك، لاحظـت اللجنـة مـا        . مستكملة من أعضاء فريق الخبراء المعاد تعيينهم      
سفر، وهما محمد معمر القذافي وعائـشة معمـر         عنه من نقل فردين من الأفراد الخاضعين لحظر ال        

وأشـارت اللجنـة إلى أن عمليـات        . القذافي مع غيرهم من أفراد الأسرة، مـن الجزائـر إلىُ عمـان            
ــرارين       ــب القـ ــررة بموجـ ــاء المقـ ــراءات الإعفـ ــار إجـ ــتم في إطـ ــال لم تـ  )٢٠١١ (١٩٧٠الانتقـ

  .، وأوعزت إلى فريق الخبراء أن يحقق في هذه المسألة)٢٠١١ (١٩٧٣ و
ــودة في      - ٤٢ ــة المعق ــشاورات غــير الرسمي ــة إلى  /تمــوز ١٠وخــلال الم ــه، اســتمعت اللجن يولي

 أعـضاء اللجنـة     وجـرت بعـد ذلـك مناقـشة بـين         . عرض قدمه فريق الخـبراء عـن تقريـره المؤقـت          
  .بشأن التوصيات الواردة في ذلك التقرير

نــوفمبر، تلقــت اللجنــة /تــشرين الثــاني ٦وخــلال المــشاورات غــير الرسميــة المعقــودة في   - ٤٣
معلومات مستكملة من فريق الخبراء بشأن الأعمال التي يضطلع بها منـذ تقـديم التقريـر المؤقـت           

وعــلاوة علــى . الجديــد وخــبير الأســلحة في الفريــقيوليــه، واجتمعــت بالمنــسق /للفريــق في تمــوز
ذلــك، ناقــشت اللجنــة مــسائل معلقــة معروضــة علــى اللجنــة، وعمليــة شــراء الأســلحة الليبيــة،  
ومسألة تتصل بمرفـق للتخـزين في سـبها، ليبيـا، أفـادت التقـارير بـأن عـددا كـبيرا مـن القـذائف             

تم تخزينــها فيــه، وهــو مرفــق  جــو المحمولــة وخــام اليورانيــوم، مــن بــين أعتــدة أخــرى،    -ســطح
  .نوفمبر/تشرين الثاني ٤في مجلس الأمن في  أجريت مشاورات غير رسمية بشأنه

وخلال العديد من المشاورات غير الرسمية الآنفـة الـذكر، وزع رئـيس اللجنـة جـداول                   - ٤٤
 مستكملة غير رسمية ومبـسَّـطة تـضمنت جميـع مـا تلقتـه اللجنـة مـن إخطـارات وطلبـات إعفـاء              

بحظر الأسلحة وتجميد الأصول، فضلا عن جميع طلبـات التوجيـه وغيرهـا مـن البلاغـات                  علقتت
  .الواردة التي تلقتها اللجنة منذ إنشائها

  
  رسائل الاستفسار  -زاي   

وفي نهاية الفتـرة    . خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم ترسل اللجنة أي رسائل استفسار           - ٤٥
نة لم تستلم بعد ردودا على أربعة رسـائل استفـسار وجهتـها إلى      المشمولة بالتقرير، كانت اللج   

  .عدد من الدول الأعضاء خلال دورة الإبلاغ السابقة
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  النظر في التقارير والمساهمات التي قدمها فريق الخبراء  -حاء   
ــالتقرير،    - ٤٦ ــشمولة ب ــرة الم ــن    خــلال الفت ــق الخــبراء إلى مجلــس الأم ــدم فري ــا   ق ــرا نهائي تقري

)S/2013/99 (  ٢٠٤٠، وفقا للقرار    ٢٠١٣فبراير  / شباط ١٥مؤرخا) وتقريرا مؤقتـا    )٢٠١٢ ،
ــا  ــدم   . )٢٠١٣ (٢٠٩٥، وفقــا للقــرار  ٢٠١٣يوليــه / تمــوز٢مؤرخ وبالإضــافة إلى ذلــك، ق

  .٢٠١٣أبريل / نيسان٢٣الفريق تقرير تفتيش مؤرخا 
وضمّن الفريق تقريره النهائي ثماني توصيات تتعلق أربـع منـها بحظـر توريـد الأسـلحة؛                    - ٤٧

وتوصية واحدة بالحظر المفروض على السفر؛ وتوصية أخرى بتجميد الأصـول؛ وتوصـية ثالثـة               
ائمة الموحدة للجنـة بأسمـاء الأفـراد والكيانـات؛ وتوصـية رابعـة بمقترحـات الـدول الأعـضاء           بالق

وضمّن الفريق تقريره المؤقت ثمـاني توصـيات تتعلـق اثنتـان منـها بحظـر                . المتعلقة بتحديد الأسماء  
توريــد الأســلحة؛ واثنتــان بــالحظر المفــروض علــى الــسفر، وثــلاث بتجميــد الأصــول؛ وتوصــية  

ويتـضمن تقريـر التفتـيش وصـفا لعمليـة          .  إتاحة اضـطلاع الفريـق بالعمـل الميـداني         واحدة بشأن 
تفتيش مواد مصادرة في إحدى الدول الأعضاء اضطلع بها الفريق فيما يتعلق بـالحظر المفـروض         

  .الأسلحة على
وقدم فريق الخبراء إلى اللجنة مساهمات تتعلق بإعداد مشروع رسـالة رد علـى إحـدى                  - ٤٨

  .ضاءالدول الأع
وفي ست مناسبات، وبناء على طلب للمساعدة تقدم بـه فريـق الخـبراء بـشأن التمـاس                    - ٤٩

رد من إحدى الحكومات على زيارة مقترحة للفريق إلى أحد البلـدان، وجهـت اللجنـة رسـالة                  
إلى البعثة الدائمـة للدولـة العـضو المعنيـة لـدى الأمـم المتحـدة، تلـتمس فيهـا المـساعدة في تيـسير                       

  . زيارة الفريق لذلك البلدإمكانية
  

  التقارير الدورية المقدمة إلى مجلس الأمن  -طاء   
، قــدم رئــيس اللجنــة إلى )٢٠١١ (١٩٧٠مــن القــرار ) هـــ (٢٤وفــق أحكــام الفقــرة   - ٥٠

مـارس  / آذار١٤ عقـدت في  مجلس الأمن تقـارير شـفوية عـن أعمـال اللجنـة في جلـسات علنيـة        
ــران ١٨ و ــه و/حزي ــول١٦ يوني ــسمبر / كــانون الأول٩ ســبتمبر و/ أيل ، S/PV.6934انظــر (دي
  ).S/PV.7075 ، وS/PV.7031 ، وS/PV.6981 و
  

  التعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  -ياء   
ــار٢٨في   - ٥١ ــة     / أيـ ــشرطة الجنائيـ ــة للـ ــة الدوليـ ــع المنظمـ ــا مـ ــة اتفاقـ ــدت اللجنـ ــايو، عقـ مـ

وفي نهايـة الفتـرة     . مـن والإنتربـول   بشأن الإشعارات الخاصة المشتركة بين مجلـس الأ       ) الإنتربول(
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 فـردا والكيـانين المـدرجين       ١٧المشمولة بـالتقرير، نـشرت الإشـعارات الخاصـة الـصادرة بـشأن              
أو تجميد الأصول، في حـين      /قائمة اللجنة بأسماء الأفراد والكيانات الخاضعين لحظر السفر و         في
  .لإصدار إشعار خاص بشأنها تستوف ثلاثة بنود الحد الأدنى المطلوب من عناصر التحديد لم
    

  الانتهاكات والانتهاكات المزعومة لنظام الجزاءات  -رابعا   
ــهائي      - ٥٢ ــره الن ــق الخــبراء في تقري ــالقرار   ) S/2013/99(عــرض فري ــدم عمــلا ب  ٢٠٤٠المق

، جملــة أمــور شملــت حــالات نقــل عتــاد عــسكري إلى ليبيــا ومنــها منــذ فــرض حظــر   )٢٠١٢(
ففـي  . الأسلحة، وحالات عدم الامتثال لحظر السفر، وحالات عدم الامتثال لتجميد الأصـول           

إطار الفئة الأولى، أي الحظر المفروض على الأسـلحة، شـدد الفريـق علـى ضـرورة كفالـة نقـل                      
ة ليبيــا علــى نحــو مــسؤول وســلط الــضوء علــى اســتمرار انتــشار الأســلحة الأســلحة إلى حكومــ

  .“بوتيرة مقلقة”انطلاقا من ليبيا 
، اسـتمرار الانتـهاكات المبلـغ عنـها للتـدابير         )٢٠١٣ (٢٠٩٥وأدان المجلس، في القرار       - ٥٣

، بــصيغهما المعدلــة في القــرارات    )٢٠١١ (١٩٧٣  و)٢٠١١ (١٩٧٠الــواردة في القــرارين  
 ١٩٧٠ مــن القــرار   ٢٤اللاحقــة، وأشــار إلى ولايــة اللجنــة، علــى النحــو المحــدد في الفقــرة        

، بشأن فحص المعلومات المتعلقة بما يُـدعى ارتكابـه مـن انتـهاكات أو عـدم الامتثـال                   )٢٠١١(
  .لتلك التدابير واتخاذ إجراءات مناسبة بشأنها

يوليــه، عــن تحقيقاتــه الجاريــة في    / تمــوز٢وأبلــغ الفريــق، في تقريــره المؤقــت المــؤرخ       - ٥٤
ة للحظر المفروض على الأسلحة، وعن انتـهاك للحظـر المفـروض علـى الـسفر،                انتهاكات مختلف 

ــراد         ــة بأسمــاء الأف ــة اللجن ــراد المدرجــة أسمــاؤهم في قائم ــبعض الأف ــة ل ــوال محتمل ــشاف أم واكت
وعـلاوة  . أو تجميد الأصول في العديد من الدول الأعضاء       /والكيانات الخاضعين لحظر السفر و    

 في تقريره المؤقت، عن القلق فيمـا إزاء قـدرة عـدد مـن الـدول        على ذلك، أعرب فريق الخبراء،    
  .الأعضاء على تنفيذ التدابير المتعلقة بتجميد الأصول والامتثال لها

    
  ملاحظات  -خامسا  

هـو علـى الأرجـح النظـام الـذي       إن نظام الجزاءات الذي فرضه مجلس الأمن على ليبيـا         - ٥٥
ــسنوات الأخــيرة؛    ــي غــضون  شــهد التطــور الأســرع في ال  شــهرا، اتخــذ المجلــس ســبعة   ٣٢ فف

. قرارات، أدى أولها إلى إنشاء اللجنة، بينما واصـلت بقيـة القـرارات التـأثير في نهجهـا وعملـها               
ومـع أن الهـدف الأساسـي       . ويعكس ذلك مدى استجابة المجلـس للأحـداث علـى أرض الواقـع            

ضــد الــسكان المــدنيين للتــدابير كــان يتمثــل في بــادئ الأمــر في منــع شــن مزيــد مــن الهجمــات   
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ليبيا، فإنها استخدمت بعد ذلك، بصيغتها المعدلة، لدعم عملية الانتقال وإعادة البناء بقيـادة               في
  .ليبية، ولتعود بالفائدة على الأمن الإقليمي

ولــئن انخفــض العــدد الإجمــالي للقــضايا المعروضــة علــى اللجنــة خــلال الفتــرة المــشمولة    - ٥٦
وتظــل اللجنــة مــستعدة لتقــديم توجيهــات .  القــضايا أشــد تعقيــدابــالتقرير، فقــد أصــبحت هــذه

بـــشأن نطـــاق التـــدابير وتطبيقهـــا لأي دولـــة عـــضو تطلـــب ذلـــك، وفقـــا لأحكـــام القـــرارات  
الــصلة الــصادرة عــن مجلــس الأمــن، وذلــك لــضمان فهــم الجميــع لهــذه المــسألة علــى نحــو    ذات
  .ومتسق واضح
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  المرفق
 من القـرار    ٢٥ول الأعضاء عملا بالفقرة     قائمة بالتقارير الواردة من الد        

٢٠١١ (١٩٧٠(  
  

  رمز الوثيقة  الدولة العضو

 Add.1 ،S/AC.52/2012/5  وS/AC.52/2011/10  الاتحاد الروسي
 Add.1 ،S/AC.52/2012/6  وS/AC.52/2011/11  الأرجنتين
   S/AC.52/2011/39  أرمينيا
   S/AC.52/2011/54  أستراليا
   S/AC.52/2011/28  ألمانيا

   S/AC.52/2011/3  الإمارات العربية المتحدة
   S/AC.52/2011/4  أندورا
   S/AC.52/2011/38  إيطاليا
   S/AC.52/2011/17  البرازيل
   S/AC.52/2011/16  البرتغال

   S/AC.52/2011/50  بروني دار السلام
   S/AC.52/2011/40  بلجيكا
   S/AC.52/2011/2  بلغاريا
 S/AC.52/2011/13  بنما
   S/AC.52/2011/26  بولندا
 S/AC.52/2012/2  بيرو

   S/AC.52/2011/45  بيلاروس
   S/AC.52/2011/37  تركيا
   S/AC.52/2011/51  توغو
   S/AC.52/2011/53  تونس
   S/AC.52/2011/32  الجزائر

   S/AC.52/2011/46  الجمهورية التشيكية
   S/AC.52/2011/21  جمهورية كوريا
  S/AC.52/2011/25  جمهورية مولدوفا
   S/AC.52/2011/20  جنوب أفريقيا

   S/AC.52/2011/30  جورجيا
   S/AC.52/2011/33  الدانمرك

   S/AC.52/2011/35  سان مارينو
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  رمز الوثيقة  الدولة العضو

   S/AC.52/2011/8  سلوفاكيا
   S/AC.52/2011/34  سلوفينيا
   S/AC.52/2011/24  سنغافورة
   S/AC.52/2011/31  السويد
   S/AC.52/2011/15  سويسرا
   S/AC.52/2011/5  صربيا
   S/AC.52/2011/27  الصين
   S/AC.52/2011/36  العراق
   S/AC.52/2011/12  غابون
   S/AC.52/2011/42  فرنسا
   S/AC.52/2011/6  الفلبين
 S/AC.52/2012/3  فنلندا
   S/AC.52/2011/9  قبرص
   S/AC.52/2011/43  قطر
   S/AC.52/2011/52  كندا

   S/AC.52/2011/48  كولومبيا
   S/AC.52/2011/41  لاتفيا
   S/AC.52/2011/49  لبنان

 S/AC.52/2012/4  لكسمبرغ
 S/AC.52/2013/1 ليتوانيا

   S/AC.52/2011/14  ليختنشتاين
   S/AC.52/2011/1  مالطة
   S/AC.52/2011/47  ماليزيا
   S/AC.52/2011/29  مصر

   S/AC.52/2011/44  المكسيك
   S/AC.52/2011/7   لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةكة المتحدةالممل

 S/AC.52/2012/1  النرويج
   S/AC.52/2011/19  نيوزيلندا

   S/AC.52/2011/22  الولايات المتحدة الأمريكية
   S/AC.52/2011/23  اليابان
   S/AC.52/2011/18  اليونان

  


	رسالة مؤرخة 31 كانون الأول/ديسمبر 2013 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا
	يشرفني أن أحيل طيه تقرير لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا (انظر المرفق)، الذي يغطي أنشطة اللجنة خلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013. ويُقدّم التقرير وفقا لمذكرة رئيس مجلس الأمن المؤرخة 29 آذار/مارس 1995 (S/1995/234).
	(توقيع) أوجين - ريتشارد غاسانارئيسلجنة مجلس الأمن المنشأة عملابالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا
	تقرير لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا
	أولا - مقدمة
	1 - يغطي هذا التقرير الذي تقدمه لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013.
	2 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، كان مكتب اللجنة مؤلفا من أوجين - ريتشارد غاسانا (رواندا) رئيسا، وتولى وفد جمهورية كوريا مهام نائب الرئيس. وأجرت اللجنة في عام 2013 أربع مشاورات غير رسمية. ويمكن الاطلاع على الصفحة الشبكية للجنة على العنوان التالي: www.un.org/sc/committees/1970/.
	ثانيا - معلومات أساسية
	ألف - التدابير
	3 - فرض مجلس الأمن في قراره 1970 (2011) بعض التدابير المتعلقة بليبيا. وتضمنت تلك التدابير حظرا على الأسلحة (شمل توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا أو خروجها منها، وإرسال مرتزقة مسلحين إلى ليبيا)، وتدابير تتصل بتفتيش البضائع في سياق إنفاذ حظر الأسلحة، وحظر سفر بعض الأفراد المحددين و/أو الكيانات المحددة وتجميد أصولهم. ويشمل القرار أيضا بعض الإعفاءات من تلك التدابير. ووردت في القرار 1970 (2011) قائمة بأسماء 16 فردا خاضعين لحظر السفر، منهم 6 أفراد خاضعين أيضا لتجميد الأصول. وأُنشئت لجنة تضم جميع أعضاء مجلس الأمن، للاضطلاع بالمهام المبينة في الفقرة 24 من القرار.
	4 - وبموجب القرار 1973 (2011)، فرض مجلس الأمن تدابير إضافية تتصل بليبيا، منها الإذن بحماية المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان المدنيين المعرضين لخطر الهجمات في ليبيا؛ وفرض منطقة حظر للطيران في المجال الجوي لليبيا؛ وفرض حظر على الرحلات الجوية للطائرات الليبية مع بعض الإعفاءات؛ وفرض حظر، مع بعض الإعفاءات، على أي رحلات جوية تقوم بها أي طائرة إذا كان لدى الدول المعنية معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن الطائرة تنقل أصنافا محظور توريدها بموجب حظر الأسلحة. وتم تعزيز التدابير المتصلة بتفتيش البضائع في سياق إنفاذ حظر الأسلحة بحيث يؤذن باتخاذ جميع التدابير المتناسبة مع الظروف المحددة للقيام بعمليات التفتيش تلك. كذلك تم توسيع نطاق إجراءات تجميد الأصول بحيث يشمل توخي اليقظة عند إجراء معاملات مع الكيانات الليبية، إذا كان لدى الدول معلومات توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن تلك المعاملات يمكن أن تسهم في أعمال عنف وفي استخدام القوة ضد المدنيين. وأدرج القرار 1973 (2011) اسمين إضافيين في قائمة الأفراد الخاضعين لحظر السفر، وأسماء خمسة كيانات في قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأصول. وأصبح تجميد الأصول يشمل أيضا الآن سبعة من الأفراد الـ 16 الذين كانوا يخضعون سابقا لحظر على السفر فقط.
	5 - وفي 24 حزيران/يونيه 2011، أدرجت اللجنة اسمي فردين إضافيين في قائمة الأفراد الخاضعين لحظر السفر وتجميد الأصول واسم كيان إضافي خاضع لتجميد الأصول.
	6 - وبموجب القرار 2009 (2011)، أضاف مجلس الأمن استثناءين إضافيين يسريان على إجراءات حظر الأسلحة، وقرر إنهاء تجميد الأصول العائدة لكيانين كانا مدرجين سابقا في قائمة الكيانات الخاضعة لذلك الإجراء، والتخفيف جزئيا من إجراءات تجميد الأصول المفروضة على الكيانات الأربعة المتبقية على القائمة. وقرر المجلس أيضا رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية للطائرات الليبية.
	7 - وبموجب القرار 2016 (2011)، أنهى مجلس الأمن الإذن المتصل بحماية المدنيين وبمنطقة حظر الطيران.
	8 - وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2011، وبناء على طلب وارد من السلطات الليبية المختصة، رفعت اللجنة اسمين من قائمة الكيانات والأفراد الخاضعين لحظر السفر و/أو تجميد الأصول. وبحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، كان خمسة أفراد يخضعون لحظر السفر، و 15 فردا يخضعون لحظر السفر وتجميد الأصول، وكيانان يخضعان لتجميد الأصول بشكل جزئي.
	9 - وفيما يتعلق بعمليات تفتيش الشحنات لإنفاذ حظر الأسلحة، أنهى مجلس الأمن، بموجب قراره 2040 (2012)، التصريح الممنوح للدول الأعضاء باتخاذ جميع التدابير الملائمة لظروف معينة لإجراء عمليات التفتيش تلك.
	10 - وبموجب قراره 2095 (2013)، خفف مجلس الأمن كذلك من الحظر المفروض على توريد الأسلحة فيما يتعلق بليبيا، فلم يعد توريد المعدات العسكرية غير المهلكة والمساعدة التقنية أو التدريب أو المساعدة المالية خاضعا لحظر الأسلحة، حيثما كان الغرض من ذلك حصرا هو مدّ حكومة ليبيا بالمساعدة الأمنية أو المساعدة في نزع السلاح. ورفع المجلس أيضا شرط الحصول على موافقة اللجنة لتوريد المعدات العسكرية غير المهلكة لاستخدامها حصرا في أغراض إنسانية أو أغراض الحماية، وما يتصل بذلك من مساعدة تقنية أو تدريب.
	باء - معايير التحديد
	11 - في الفقرة 22 من القرار 1970 (2011)، قرر مجلس الأمن أن تنطبق تدابير حظر السفر وتجميد الأصول على الكيانات والأفراد الذين تحدد اللجنة أنهم: (أ) يشاركون أو يتواطؤون في الأمر بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد أشخاص في ليبيا أو التحكم في ارتكاب تلك الانتهاكات أو توجيهها بطريقة أخرى، ويشمل ذلك المشاركة أو التواطؤ في التخطيط للقيام بهجمات، بما في ذلك عمليات القصف الجوي، ضد السكان المدنيين والمرافق المدنية أو قيادة تلك الهجمات، أو إصدار الأمر بارتكابها أو القيام بها، بما ينتهك أحكام القانون الدولي؛ أو (ب) الذين يعملون باسم الأفراد أو الكيانات الوارد بيانهم في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، أو بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم.
	12 - وبموجب القرار 1973 (2011)، قرر مجلس الأمن أن ينطبق تجميد الأصول على جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الخاصة بالسلطات الليبية، حسبما تحددها اللجنة، أو الكيانات أو الأفراد الذين يعملون باسم تلك السلطات أو بتوجيه منها، أو الكيانات التي تملكها تلك السلطات أو تتحكم فيها، حسبما تحددها اللجنة. وفي القرار نفسه، قرر المجلس أن ينطبق حظر السفر وتجميد الأصول أيضا على الكيانات والأفراد الذين يحدد المجلس أو اللجنة أنهم انتهكوا أحكام القرار 1970 (2011)، وبخاصة حظر الأسلحة، أو أنهم ساعدوا آخرين على القيام بذلك.
	جيم - ولاية اللجنة
	13 - بموجب الفقرة 24 من القرار 1970 (2011)، عُهد إلى اللجنة في بادئ الأمر القيام بالمهام التالية: رصد تنفيذ حظر الأسلحة والحظر على السفر وتجميد الأصول؛ وتحديد الأفراد الخاضعين لحظر السفر والنظر في طلبات الإعفاء؛ وتحديد الأفراد الخاضعين لتجميد الأصول، والنظر في طلبات الإعفاء؛ ووضع مبادئ توجيهية، حسب الاقتضاء، لتسهيل تنفيذ التدابير المذكورة أعلاه؛ وتقديم تقرير أول عن أعمالها إلى مجلس الأمن في غضون 30 يوما، وموافاته لاحقا بتقارير حسبما تراه اللجنة ضروريا؛ والتشجيع على إجراء حوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة، ولا سيما دول المنطقة، بوسائل تشمل دعوة ممثلي هذه الدول إلى الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير؛ والتماس أي معلومات تعتبرها اللجنة مفيدة من جميع الدول بشأن الإجراءات التي اتخذتها تلك الدول لتنفيذ التدابير المذكورة أعلاه بصورة فعالة؛ وفحص المعلومات المتعلقة بما يُـزعم ارتكابه من انتهاكات أو عدم الامتثال للتدابير الواردة في هذا القرار، واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأن ذلك.
	14 - وبموجب القرار 1973 (2011)، قام المجلس بتوسيع نطاق ولاية اللجنة ليشمل أيضا التدابير التي تقرر اتخاذها في ذلك القرار. وأصدر المجلس توجيهات إلى اللجنة بأن تقوم، في غضون 30 يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار وحسبما تراه مناسبا بعد ذلك، بتحديد السلطات الليبية، أو الأفراد أو الكيانات الذين يعملون باسم تلك السلطات أو بتوجيه منها، أو الكيانات التي تملكها أو تسيطر عليها، كي يطبق على هؤلاء الأفراد أو الكيانات إجراءات تجميد الأموال.
	15 - ويساعد اللجنة على الاضطلاع بولايتها فريق من الخبراء شكّله الأمين العام عملا بالقرار 1973 (2011)، بالتشاور مع اللجنة(). وبموجب القرار 2017 (2011)، طلب مجلس الأمن إلى اللجنة أن تقوم بتقييم التهديدات والتحديات، وبخاصة ما يتصل منها بالإرهاب، الناجمة عن انتشار كل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بكل أنواعها في المنطقة انطلاقا من ليبيا، وخاصة القذائف سطح - جو المحمولة، على أن تستعين في ذلك بفريق خبرائها وتتعاون مع المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب وتعمل مع غيرها من هيئات الأمم المتحدة المعنية، بما فيها منظمة الطيران المدني الدولي، وتتشاور مع المنظمات والكيانات الدولية والإقليمية. وطلب المجلس أيضا إلى اللجنة أن تقدم تقريرا بشأن مقترحات لمواجهة هذا التهديد الذي يشكله الإرهاب، ومنع انتشار الأسلحة والأعتدة ذات الصلة، بما في ذلك تدابير لتأمين هذه الأسلحة والأعتدة ذات الصلة، بغية ضمان إدارة المخزونات على نحو آمن وخال من المخاطر، وتعزيز مراقبة الحدود وأمن النقل.
	16 - وفي وقت لاحق، قرر مجلس الأمن في قراره 2022 (2011) أن تشمل أيضا ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتنسيق والتشاور مع الحكومة الانتقالية لليبيا، مهمة تقديم المساعدة والدعم إلى الجهود الوطنية الليبية الرامية إلى التصدي لمخاطر انتشار جميع الأسلحة والأعتدة ذات الصلة من كل الأنواع، ولا سيما القذائف أرض - جو المحمولة، مع مراعاة مسائل أخرى من بينها التقرير المطلوب في الفقرة 5 من القرار 2017 (2011).
	17 - وكان مجلس الأمن قد أذن في قراره 1973 (2011) بأن يصل عدد الخبراء العاملين في الفريق إلى ثمانية خبراء، وخفّض المجلس عدد الخبراء إلى خمسة في قراره 2040 (2012) المتعلق بتمديد ولاية فريق الخبراء لسنة ثانية.
	18 - وتشمل مهام الفريق الذي مددت ولايته بموجب القرار 2095 (2013)، والذي يعمل بتوجيه من اللجنة، الأمور التالية: جمع وفحص وتحليل المعلومات الواردة من الدول، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمنظمات الإقليمية والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ التدابير المقررة بموجب القرارات 1970 (2011)، و 1973 (2011) و 2009 (2011) و 2040 (2012) و 2095 (2013)، ولا سيما فيما يتعلق بحوادث عدم الامتثال؛ وتقديم توصيات بشأن الإجراءات التي قد ينظر فيها المجلس أو السلطات الليبية أو الدول الأخرى لتحسين تنفيذ التدابير ذات الصلة؛ وتقديم تقرير مؤقت إلى المجلس عن عمله في موعد غايته 90 يوما بعد تعيين الفريق (أي بحلول 2 تموز/يوليه 2013)، وتقديم تقرير نهائي إلى المجلس في موعد أقصاه 60 يوما قبل انتهاء ولايته يتضمن استنتاجاته وتوصياته (أي بحلول 15 شباط/فبراير 2014).
	19 - وفي القرارين 2040 (2012) و 2095 (2013)، شجع مجلس الأمن أيضا الفريق، مع أخذه في الحسبان مسؤولية البعثة عن مساعدة السلطات الليبية على مكافحة الانتشار غير المشروع لجميع الأسلحة والمعدات ذات الصلة من جميع الأنواع، ولا سيما القذائف سطح - جو المحمولة، وتأمين وإدارة حدود ليبيا، على مواصلة تحقيقاته فيما يتعلق بعدم الامتثال للجزاءات، بما في ذلك النقل غير المشروع للأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى ليبيا ومنها، وأصول الأفراد الخاضعة للتجميد المقرر بموجب القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011)، والمعدلين بموجب القرارات 2009 (2011) و 2040 (2012) و 2095 (2013)، وشجع أيضا البعثة والسلطات الليبية على دعم الفريق في مجال التحقيق في ليبيا، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات وتيسير العبور والسماح بتفقد مخازن ومرافق الأسلحة، حسب الاقتضاء.
	ثالثا - موجز أنشطة اللجنة
	ألف - القائمة الموحدة بأسماء الأفراد والكيانات
	20 - في 26 شباط/فبراير 2013، تلقت اللجنة طلب رفع من القائمة، من خلال المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، المنشأة عملا بالقرار 1730 (2006)، من فرد مدرج اسمه على قائمة الأفراد والكيانات الخاضعين لحظر السفر و/أو تجميد الأصول. ولم توافق اللجنة على طلب رفع الاسم من القائمة.
	21 - وفي 21 آذار/مارس و 29 تموز/يوليه و 4 أيلول/سبتمبر، استكملت اللجنة عدة بنود في قائمتها المتعلقة بالأفراد والكيانات المحددين كأشخاص يخضعون للحظر المفروض على السفر و/أو تجميد الأصول. وفي 1 نيسان/أبريل، أرسلت اللجنة مذكرة شفوية إلى جميع الدول الأعضاء، حثتها فيها على النظر على النحو الواجب في تقديم المقترحات إلى اللجنة بشأن تحديد الكيانات أو الأفراد الذين تبين أنهم يقدمون المساعدة بأي شكل من الأشكال في الشؤون المالية للكيانات أو الأفراد الذين سبق تحديد أسمائهم بموجب تدبير تجميد الأصول.
	22 - وفي 20 أيار/مايو، تلقت اللجنة رسالة من منسق فريق الخبراء، يحيل بها رسائل متبادلة مع إحدى الدول الأعضاء بشأن نقل بعض الأفراد المدرجة أسماؤهم في قائمة اللجنة بأسماء الأفراد والكيانات الخاضعين لحظر السفر و/أو تجميد الأصول إلى تلك الدولة العضو. 
	23 - وفي 7 حزيران/يونيه، تلقت اللجنة رسالة من الدولة العضو التي غادر منها الأفراد المذكورة أسماؤهم أعلاه للانتقال إلى أماكن أخرى.
	باء - تقارير التنفيذ
	24 - في الفقرة 25 من القرار 1970 (2011)، دعا المجلس جميع الدول الأعضاء إلى أن تقدم إلى اللجنة في غضون 120 يوما من اتخاذ القرار (أي بحلول 26 حزيران/يونيه 2011) تقارير عن الخطوات التي اتخذتها بغية تنفيذ الفقرات 9 و 10 و 15 و 17 من التقرير ذاته، والتي تتعلق بحظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول، تنفيذا فعالا. وتلقت اللجنة حتى الآن تقارير من 59 دولة عضوا (انظر المرفق). وما لم تطلب دولة ما الإبقاء على سرية تقريرها، فإن هذه التقارير تصدر باعتبارها وثائق من وثائق الأمم المتحدة وتنشر على الصفحة الشبكية للجنة.
	جيم - المذكرات المساعدة على التنفيذ
	25 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، استكملت اللجنة مذكرة المساعدة على التنفيذ بشأن الحظر المفروض على الأسلحة، لتعكس التعديلات التي أدخلها القرار 2095 (2013) وتوفير التوجيه بشأن طلب الإعفاء وإجراءات الإخطار، بما في ذلك مركز تنسيق شراء الأسلحة الليبية الذي أنشئ مؤخرا. وقد أرسلت المعلومات المستكملة إلى جميع الدول الأعضاء. وإن مذكرات المساعدة على التنفيذ الثلاث متاحة على الموقع الشبكي للجنة.
	دال - تدابير الحظر المفروض على الأسلحة وتجميد الأصول، والإخطارات وطلبات الإعفاء المتعلقة بها
	1 - حظر توريد الأسلحة

	26 - لغاية اتخاذ قرار مجلس الأمن 2095 (2013) في 14 آذار/مارس، نصت الفقرة 9 (أ) من القرار 1970 (2011) على أن تُعفى من الحظر المفروض على توريد الأسلحة الإمدادات الموجّهة إلى ليبيا من المعدات العسكرية غير المهلكة المقصود استخدامها حصراً في الأغراض الإنسانية أو أغراض الحماية، وما يتصل بذلك من مساعدة أو تدريب تقنيين، على نحو ما توافق عليه اللجنة سلفاً. وقرر مجلس الأمن في الفقرة 9 من القرار 2095 (2013) أن موافقة اللجنة على هذه الإمدادات لم تعد مطلوبة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وقبل اتخاذ القرار 2095 (2013)، وافقت اللجنة على ثلاثة طلبات تستند إلى الفقرة 9 (أ).
	27 - ونصت الفقرة 9 (ج) من القرار 1970 (2011) على إعفاء يتعلق بمبيعات أخرى للأسلحة والأعتدة ذات الصلة أو توريدها، أو توفير المساعدة أو الأفراد لليبيا، وذلك على نحو ما توافق عليه اللجنة سلفاً. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وافقت اللجنة على 15 طلبا تستند إلى الفقرة 9 (ج).
	28 - ولغاية اتخاذ القرار 2095 (2013)، نصت الفقرة 13 (أ) من القرار 2009 (2011) على أن تُعفى من حظر توريد الأسلحة الإمدادات الموجهة إلى ليبيا وما يتصل بها من أعتدة بجميع أنواعها، بما في ذلك المساعدة التقنية والتدريب والمساعدة المالية وغيرها من أشكال المساعدة، المقصود بها حصرا مساعدة السلطات الليبية في فرض الأمن أو نزع السلاح، والتي تخطَر بها اللجنة مسبقا، وما لم تتخذ اللجنة قرارا بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار.
	29 - وعدلت الفقرة 10 من القرار 2095 (2013) الفقرة 13 (أ) من القرار 2009 (2011) بحيث لم يعد توريد المعدات العسكرية غير المهلكة وتوفير أي مساعدة تقنية أو تدريب أو مساعدة مالية، عندما يكون المقصود بها حصرا مساعدة حكومة ليبيا على فرض الأمن أو نزع السلاح، يتطلب إخطار اللجنة أو لم تتخذ اللجنة قرارا بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل.
	30 - وتنص الفقرة 13 (ب) من القرار 2009 (2011) على إعفاء يتعلق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والأعتدة المتصلة بها المصدرة مؤقتا إلى ليبيا المقرر أن يكون استخدامها مقصورا على موظفي الأمم المتحدة وممثلي وسائط الإعلام والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية ومجال التنمية ومن يرتبط بهم من أفراد التي تخطر بها اللجنة مسبقا، ما لم تتخذ اللجنة قرارا بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار.
	31 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت اللجنة 20 إخطارا يستند إلى الفقرة 13 (أ) من القرار 2009 (2011) وإخطارا واحدا يستند إلى الفقرة 13 بصفة عامة. ولم تتخذ اللجنة أي قرار سلبي بشأن أي حالة من الحالات. وعلاوة على ذلك، تلقت اللجنة إخطارين لا يستوفيان الشروط اللازمة للإخطار بموجب الفقرة 13 (أ) من القرار 2009 (2011)، على النحو المبين في مذكرة اللجنة رقم 2 للمساعدة على التنفيذ. وردت اللجنة على جميع الدول الأعضاء الواردة منها إخطارات تبلغها بأوجه القصور ذات الصلة وتلتمس منها سبل معالجتها.
	32 - وفي 3 نيسان/أبريل، كتبت اللجنة رسالة موجهة إلى حكومة ليبيا تطلب فيها تأكيدا بشأن إمكانية إنشاء هيكل لمركز التنسيق يتم عن طريقه توجيه جميع مشتريات المساعدة الأمنية وكذلك بشأن الإجراءات الإضافية المتخذة فيما يتعلق بتخزين الأسلحة والمعدات ذات الصلة وتسجيلها وتوزيعها. وفي الردود المؤرخة 26 آذار/مارس و 6 حزيران/يونيه و 18 تموز/يوليه، على التوالي، قدم الممثل الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة تفاصيل عن مركز التنسيق المنشأ حديثا المعني بشراء الأسلحة والتابع لإدارة المشتريات العسكرية في وزارة الدفاع الليبية. وفي 7 آب/أغسطس، كتبت اللجنة إلى الممثل الدائم لليبيا تطلب المزيد من التوضيح والمتابعة للمسائل المعلقة، رد عليها الممثل الدائم لليبيا في 4 أيلول/سبتمبر.
	33 - وفي 24 تموز/يوليه، أطلعت اللجنة حكومة ليبيا على جدول غير رسمي ومبسط يوجز طلبات الإعفاء والإخطارات المتعلقة بتدابير الحظر المفروض على توريد الأسلحة بموجب القرار 1970 (2011) بصيغته المعدلة بموجب القرارين 2009 (2011) و 2095 (2013)، والتي جهزت عن طريق اللجنة منذ إنشائها حتى 10 تموز/يوليه.
	2 - تجميد الأصول

	34 - تنص الفقرة 19 (أ) من القرار 1970 (2011) على إعفاء من تجميد الأصول لتغطية النفقات الأساسية، وذلك بعد قيام الدولة المعنية بإخطار اللجنة بنيتها الإذن، عند الاقتضاء، باستخدام هذه الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى، ما لم تتخذ اللجنة قرارا بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار. وخــلال الفتـــرة قيـــد الاستعـــراض، تلقـــت اللجنــــة خمسة إخطــــارات تستنــد إلــى الفقرة 19 (أ). ولم تتخذ اللجنة أي قرار سلبي بشأن أي من الحالات.
	35 - وتنص الفقرة 16 من القرار 2009 (2011) على إعفاء من تجميد الأصول فيما يتعلق بالكيانات الأربعة التي كانت حينذاك مدرجة في القائمة، للأغراض التالية: (أ) الاحتياجات الإنسانية؛ (ب) الوقود والكهرباء والمياه لاستخدامها في الأغراض المدنية حصرا؛ (ج) استئناف ليبيا لإنتاج المواد الهيدروكربونية وبيعها؛ (د) إنشاء مؤسسات حكومية مدنية وهياكل أساسية عامة مدنية أو تشغيل تلك المؤسسات أو الهياكل أو تعزيزها؛ (هـ) تسهيل استئناف عمليات القطاع المصرفي، بما في ذلك دعم التجارة الدولية مع ليبيا أو تيسيرها.
	36 - ويسري ذلك الإعفاء شريطة: أن تقدم دولة من الدول الأعضاء إخطارا للجنة، وما لم تتخذ اللجنة قرارا بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار؛ وأن تخطر الدولة العضو اللجنة بأن تلك الأموال غير متاحة للأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة ولا لفائدتهم؛ وأن تتشاور الدولة العضو مسبقا مع السلطات الليبية بشأن استخدام تلك الأموال؛ وأن تُطلع الدولة العضو السلطات الليبية على الإخطار المقدم عملا بما جاء في الفقرة 16 من القرار 2009 (2011)، وألاّ تعترض السلطات الليبية، في غضون خمسة أيام عمل، على رفع القيود عن تلك الأموال. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تلقت اللجنة إخطارين يستندان إلى الفقرة 16 من القرار 2009 (2011). ولم تتخذ اللجنة أي قرار سلبي.
	37 - وبلغ مجموع الأصول التي أنهت اللجنة تجميدها بناء على الإخطارات المذكورة أعلاه ما لا يقل عن 21 مليون دولار في عام 2013.
	38 - وفي 20 شباط/فبراير، أطلعت اللجنة حكومة ليبيا، بناء على طلب من الممثل الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة مؤرخ 14 شباط/فبراير، على جدول غير رسمي ومبسط يوجز طلبات الإعفاء والإخطارات المتعلقة بتدابير تجميد الأصول المفروضة بموجب القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011) وبالصيغة المعدلة بموجب القرار 2009 (2011)، والتي جهزت عن طريق اللجنة منذ إنشائها حتى 20 شباط/فبراير.
	هاء - الاستفسارات وطلبات التوجيه
	39 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ردت اللجنة على ثمانية استفسارات أو طلبات توجيه من الدول الأعضاء بشأن نطاق تدابير حظر الأسلحة أو تجميد الأصول وتطبيقها.
	واو - الإحاطات الإعلامية والمناقشات داخل اللجنة
	40 - استمعت اللجنة، خلال المشاورات غير الرسمية المعقودة في 6 آذار/مارس 2013، إلى عرض قدمه فريق الخبراء عن تقريره النهائي.
	41 - وخلال المشاورات غير الرسمية المعقودة في 6 أيار/مايو، تلقت اللجنة معلومات مستكملة من أعضاء فريق الخبراء المعاد تعيينهم. وعلاوة على ذلك، لاحظت اللجنة ما أبلغ عنه من نقل فردين من الأفراد الخاضعين لحظر السفر، وهما محمد معمر القذافي وعائشة معمر القذافي مع غيرهم من أفراد الأسرة، من الجزائر إلى ُعمان. وأشارت اللجنة إلى أن عمليات الانتقال لم تتم في إطار إجراءات الإعفاء المقررة بموجب القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011)، وأوعزت إلى فريق الخبراء أن يحقق في هذه المسألة.
	42 - وخلال المشاورات غير الرسمية المعقودة في 10 تموز/يوليه، استمعت اللجنة إلى عرض قدمه فريق الخبراء عن تقريره المؤقت. وجرت بعد ذلك مناقشة بين أعضاء اللجنة بشأن التوصيات الواردة في ذلك التقرير.
	43 - وخلال المشاورات غير الرسمية المعقودة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، تلقت اللجنة معلومات مستكملة من فريق الخبراء بشأن الأعمال التي يضطلع بها منذ تقديم التقرير المؤقت للفريق في تموز/يوليه، واجتمعت بالمنسق الجديد وخبير الأسلحة في الفريق. وعلاوة على ذلك، ناقشت اللجنة مسائل معلقة معروضة على اللجنة، وعملية شراء الأسلحة الليبية، ومسألة تتصل بمرفق للتخزين في سبها، ليبيا، أفادت التقارير بأن عددا كبيرا من القذائف سطح-جو المحمولة وخام اليورانيوم، من بين أعتدة أخرى، تم تخزينها فيه، وهو مرفق أجريت مشاورات غير رسمية بشأنه في مجلس الأمن في 4 تشرين الثاني/نوفمبر.
	44 - وخلال العديد من المشاورات غير الرسمية الآنفة الذكر، وزع رئيس اللجنة جداول مستكملة غير رسمية ومبـسَّـطة تضمنت جميع ما تلقته اللجنة من إخطارات وطلبات إعفاء تتعلق بحظر الأسلحة وتجميد الأصول، فضلا عن جميع طلبات التوجيه وغيرها من البلاغات الواردة التي تلقتها اللجنة منذ إنشائها.
	زاي - رسائل الاستفسار
	45 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم ترسل اللجنة أي رسائل استفسار. وفي نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، كانت اللجنة لم تستلم بعد ردودا على أربعة رسائل استفسار وجهتها إلى عدد من الدول الأعضاء خلال دورة الإبلاغ السابقة.
	حاء - النظر في التقارير والمساهمات التي قدمها فريق الخبراء
	46 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدم فريق الخبراء إلى مجلس الأمن تقريرا نهائيا (S/2013/99) مؤرخا 15 شباط/فبراير 2013، وفقا للقرار 2040 (2012)، وتقريرا مؤقتا مؤرخا 2 تموز/يوليه 2013، وفقا للقرار 2095 (2013). وبالإضافة إلى ذلك، قدم الفريق تقرير تفتيش مؤرخا 23 نيسان/أبريل 2013.
	47 - وضمّن الفريق تقريره النهائي ثماني توصيات تتعلق أربع منها بحظر توريد الأسلحة؛ وتوصية واحدة بالحظر المفروض على السفر؛ وتوصية أخرى بتجميد الأصول؛ وتوصية ثالثة بالقائمة الموحدة للجنة بأسماء الأفراد والكيانات؛ وتوصية رابعة بمقترحات الدول الأعضاء المتعلقة بتحديد الأسماء. وضمّن الفريق تقريره المؤقت ثماني توصيات تتعلق اثنتان منها بحظر توريد الأسلحة؛ واثنتان بالحظر المفروض على السفر، وثلاث بتجميد الأصول؛ وتوصية واحدة بشأن إتاحة اضطلاع الفريق بالعمل الميداني. ويتضمن تقرير التفتيش وصفا لعملية تفتيش مواد مصادرة في إحدى الدول الأعضاء اضطلع بها الفريق فيما يتعلق بالحظر المفروض على الأسلحة.
	48 - وقدم فريق الخبراء إلى اللجنة مساهمات تتعلق بإعداد مشروع رسالة رد على إحدى الدول الأعضاء.
	49 - وفي ست مناسبات، وبناء على طلب للمساعدة تقدم به فريق الخبراء بشأن التماس رد من إحدى الحكومات على زيارة مقترحة للفريق إلى أحد البلدان، وجهت اللجنة رسالة إلى البعثة الدائمة للدولة العضو المعنية لدى الأمم المتحدة، تلتمس فيها المساعدة في تيسير إمكانية زيارة الفريق لذلك البلد.
	طاء - التقارير الدورية المقدمة إلى مجلس الأمن
	50 - وفق أحكام الفقرة 24 (هـ) من القرار 1970 (2011)، قدم رئيس اللجنة إلى مجلس الأمن تقارير شفوية عن أعمال اللجنة في جلسات علنية عقدت في 14 آذار/مارس و 18 حزيران/يونيه و 16 أيلول/سبتمبر و 9 كانون الأول/ديسمبر (انظر S/PV.6934، و S/PV.6981، و S/PV.7031، و S/PV.7075).
	ياء - التعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
	51 - في 28 أيار/مايو، عقدت اللجنة اتفاقا مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بشأن الإشعارات الخاصة المشتركة بين مجلس الأمن والإنتربول. وفي نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، نشرت الإشعارات الخاصة الصادرة بشأن 17 فردا والكيانين المدرجين في قائمة اللجنة بأسماء الأفراد والكيانات الخاضعين لحظر السفر و/أو تجميد الأصول، في حين لم تستوف ثلاثة بنود الحد الأدنى المطلوب من عناصر التحديد لإصدار إشعار خاص بشأنها.
	رابعا - الانتهاكات والانتهاكات المزعومة لنظام الجزاءات
	52 - عرض فريق الخبراء في تقريره النهائي (S/2013/99) المقدم عملا بالقرار 2040 (2012)، جملة أمور شملت حالات نقل عتاد عسكري إلى ليبيا ومنها منذ فرض حظر الأسلحة، وحالات عدم الامتثال لحظر السفر، وحالات عدم الامتثال لتجميد الأصول. ففي إطار الفئة الأولى، أي الحظر المفروض على الأسلحة، شدد الفريق على ضرورة كفالة نقل الأسلحة إلى حكومة ليبيا على نحو مسؤول وسلط الضوء على استمرار انتشار الأسلحة انطلاقا من ليبيا ”بوتيرة مقلقة“.
	53 - وأدان المجلس، في القرار 2095 (2013)، استمرار الانتهاكات المبلغ عنها للتدابير الواردة في القرارين 1970 (2011) و 1973 (2011)، بصيغهما المعدلة في القرارات اللاحقة، وأشار إلى ولاية اللجنة، على النحو المحدد في الفقرة 24 من القرار 1970 (2011)، بشأن فحص المعلومات المتعلقة بما يُدعى ارتكابه من انتهاكات أو عدم الامتثال لتلك التدابير واتخاذ إجراءات مناسبة بشأنها.
	54 - وأبلغ الفريق، في تقريره المؤقت المؤرخ 2 تموز/يوليه، عن تحقيقاته الجارية في انتهاكات مختلفة للحظر المفروض على الأسلحة، وعن انتهاك للحظر المفروض على السفر، واكتشاف أموال محتملة لبعض الأفراد المدرجة أسماؤهم في قائمة اللجنة بأسماء الأفراد والكيانات الخاضعين لحظر السفر و/أو تجميد الأصول في العديد من الدول الأعضاء. وعلاوة على ذلك، أعرب فريق الخبراء، في تقريره المؤقت، عن القلق فيما إزاء قدرة عدد من الدول الأعضاء على تنفيذ التدابير المتعلقة بتجميد الأصول والامتثال لها.
	خامسا - ملاحظات
	55 - إن نظام الجزاءات الذي فرضه مجلس الأمن على ليبيا هو على الأرجح النظام الذي شهد التطور الأسرع في السنوات الأخيرة؛ ففي غضون 32 شهرا، اتخذ المجلس سبعة قرارات، أدى أولها إلى إنشاء اللجنة، بينما واصلت بقية القرارات التأثير في نهجها وعملها. ويعكس ذلك مدى استجابة المجلس للأحداث على أرض الواقع. ومع أن الهدف الأساسي للتدابير كان يتمثل في بادئ الأمر في منع شن مزيد من الهجمات ضد السكان المدنيين في ليبيا، فإنها استخدمت بعد ذلك، بصيغتها المعدلة، لدعم عملية الانتقال وإعادة البناء بقيادة ليبية، ولتعود بالفائدة على الأمن الإقليمي.
	56 - ولئن انخفض العدد الإجمالي للقضايا المعروضة على اللجنة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فقد أصبحت هذه القضايا أشد تعقيدا. وتظل اللجنة مستعدة لتقديم توجيهات بشأن نطاق التدابير وتطبيقها لأي دولة عضو تطلب ذلك، وفقا لأحكام القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن، وذلك لضمان فهم الجميع لهذه المسألة على نحو واضح ومتسق.
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